
¶ المحكمة الادارية

 إدارة الموارد البشرية أخطرته بإنهاء 
ّ
إن

عقد العمل، وقد تظلم المدعي من القرار 
 عن 

ً
ــاب الــــقــــرار فـــضـــا ــ ــدوى. وعـ ــ دون جــ

كــونــه مشوباً بعيب عــدم الاخــتــصــاص، 
وهــو معيب بإساءة استعمال السلطة، 
 المـــادة 11 مــن المــرســوم بقانون 

ّ
وذلــك ان

رقم 34 لسنة 2004، 
المنظم لجامعة قطر ولائحته التنفيذية، 
ــده هـــو المــخــتــص  ــ  الــــوزيــــر وحـ

ّ
تــنــص أن

 
ّ
بسلطة إنهاء التعيين من التوظيف، وأن
علاقته بالجامعة هي علاقة لائحية لا 

علاقة تعاقدية.
 وأوضــــــــح المـــحـــامـــي حـــــــواس الـــشـــمـــري 
 المحكمة 

ّ
)الوكيل القانوني للمواطن( أن

الإداريــــة فــي مــادتــهــا 3 تختص بالنظر 
فــي المــنــازعــات الإداريــــة، والطلبات التي 
يــقــدمــهــا ذوو الـــشـــأن بـــإلـــغـــاء الــــقــــرارات 

الإدارية النهائية، 
الـــصـــادرة بــتــرقــيــة مــوظــفــن مــن الــدرجــة 
ــا يـــعـــادلـــهـــا،  ــا أو مــ ــهــ الأولـــــــــى، فـــمـــا دونــ
الــصــادرة بحقهم،  والــقــرارات التأديبية 

مضيفاً:  
إنـــه مــن حــق كــل مــوظــف إذا وجـــد قـــراراً 
يــــضــــر بـــمـــصـــلـــحـــتـــه الــــوظــــيــــفــــيــــة، عــلــيــه 
التظلم أولًا لدى جهة الإدارة حتى يأخذ 

القانون مجراه.

أخصها إعادته لوظيفته السابقة على 
إنــهــاء خــدمــتــه. وجـــاء فــي الــوقــائــع إلــزام 
المــــدعــــى عــلــيــهــا )جـــامـــعـــة قــــطــــر( بــدفــع 
ــــدره  ــرر قـ ــ ــــضـ ــن الـ ــ تـــعـــويـــض مـــنـــاســـب عـ

مليون ريال، 
وإلــزامــهــا بالمصاريف، وذلــك على سند 

من القول: 

صــدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة 
ــرة، بـــرئـــاســـة الــقــاضــي  ــوقــ الــقــضــائــيــة المــ
ــاذ عــبــدالــعــزيــز عــلــي الــعــبــدالــلــه،  ــتــ الأســ
ــتــــاذ  وعـــضـــويـــة كــــل مــــن الـــقـــاضـــي الأســ

السعيد عبده عوض،
 والــقــاضــي الأســـتـــاذ أحــمــد حــامــد. وقــد 
تـــولـــى الــــدفــــاع الـــقـــانـــونـــي عـــن المـــواطـــن، 
المـــحـــامـــيـــان حـــــــواس مــــنــــاور الـــشـــمـــري، 
وجــذنــان الــهــاجــري، الــلــذان قدما مذكرة 
ــة بــــحــــق مـــوكـــلـــهـــمـــا،  ــيــ ــانــــونــ دفــــاعــــيــــة قــ

مشفوعة ً بالأسانيد القانونية.
 جامعة قطر 

ّ
تفيد مــدونــات القضية أن

أودعــــت طــعــنــا بــالاســتــئــنــاف فــي الحكم 
ــة بالمحكمة  الــصــادر عــن الــدائــرة الإداريــ

الابتدائية، 
والذي يقضي في القرار الإداري النهائي 
 
ً
بإنهاء عقد عمل مواطن، بقبوله شكلا
وبإلغائه موضوعاً، مع ما يترتب على 
ذلك من آثار قانونية. وتتلخص الدعوى 
 
ّ
كما حصلت في الحكم المستأنف؛ في أن
المــواطــن أقـــام دعـــوى، طلب فــي ختامها 

 ،
ً
بقبول الدعوى شكلا

وفـــي المـــوضـــوع بــإلــغــاء الـــقـــرار الــصــادر 
المــوارد البشرية بجامعة قطر  عن إدارة 
بإنهاء خدمة المدعي، مع ما يترتب على 

ذلك من آثار؛ 

المحامي الشمري:
 القانون يلزم الجهة الإدارية إحالة الموظف 

إلى لجنة تأديبية قبل إنهاء خدماته

➤➤
➤➤

جاء مخالفاً لقانون الموارد البشرية

المحكمة الإدارية تلغي قرار جامعة قطر بإنهاء 
عقد عمل مواطن

¶ المحامي حواس الشمري
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الجامعة أوقعت عقوبتين هما الخصم من الراتب وإنهاء العقد في فترة واحدة
 وفاء زايد

ــــى بالمحكمة الاستئنافية  الأول الـــدائـــرة الإداريـــــة  ألــغــت 
الإداريـــة، قــراراً لجامعة قطر بإنهاء عقد عمل موظف 
في منصب إداري، على الدرجة الثانية، وإعادته لعمله 

على نفس الدرجة الوظيفية، وهو تأييد لحكم محكمة 
الــقــاضــي بــإلــغــاء قـــرار إنــهــاء عقد العمل..  أول درجـــة؛ 
قـــراراً بإنهاء عقد عمل  قــد أصـــدرت  الجامعة  وكــانــت 
مواطن، بعد توقيع جزاءين عليه في نفس الفترة، وهما 
الخصم 3 أيــام مــن راتــبــه، وإنــهــاء عقده بــدون إحالته 

للجامعة، مما  المنظم  بالقانون   
ً
التأديبية، عملا للهيئة 

يعد مخالفة صريحة لحكم القانون والواقع، ومخالفة 
أيضاً للمادة 137 من قانون الموارد البشرية، ومخالفة 
المنظم  لــســنــة 2004  الــقــانــون رقـــم 34  مـــن  لــلــمــادة 7 

للجامعة.

الــصــالــح  يــقــتــضــيــه  ــذا   هــ
ّ
ــــررت أن قـ إذا 

الــعــام، ولــيــس للطرف الآخـــر إلا الحق 
في التعويضات،

 إن كـــان لــهــا وجـــه عــلــى خـــاف الأصــل 
 الحكم 

َ
في العقود المدنية.. ولما لم يلق

ــا، قـــامـــت  ــهـ ــيـ ــلـ قـــــبـــــولًا لــــــدى المـــــدعـــــى عـ
الــبــطــان، لإخلاله  باستئنافه، ونــعــت 
إخلالًا جسيماً بحق الدفاع، ولم يفند 
ــذي تـــقـــدمـــت بــه  ــ الــــدفــــاع الـــجـــوهـــري الــ

المستأنفة في مذكرتها، 
ــرار ومــاهــيــة  ــ ــقـ ــ الـ ــاب  ــبــ  أســ

ّ
وبـــيـــنـــت أن

المخالفات المنسوبة للمستأنف ضده، 
ــطــــان، ونــعــت  ــبــ ــم الــ ــكـ ــاب الـــحـ ــ ــقـــد شــ فـ
الــفــســاد فــي الاســـتـــدلال والــقــصــور في 
الــحــكــم عــلــى أدلــة  التسبيب، لاســتــنــاد 
غير صالحة من الناحية الموضوعية 
ــه، وتـــمـــثـــلـــت فــــي صــــدور  ــ ــاع بــ ــنـ ــتـ لـــاقـ
عــقــوبــة تــأديــبــيــة أخـــرى وهـــي الخصم 

من الراتب. 
المــوارد  وصــدر الحكم مخالفاً لقانون 
لــســنــة 2009 بــشــأن  الـــبـــشـــريـــة رقـــــم 8 
 عــقــد 

ّ
ــا أن ــمــ كــ ــــب،  ــأديــ ــ ــتــ ــ الــ إجــــــــــــــراءات 

التوظيف تضمن في بنده )7(، شرطاً 
ــا يـــعـــطـــي الــــحــــق لــلــمــســتــأنــفــة  صـــريـــحـ
فـــي إنـــهـــاء الــعــقــد، مـــع مـــراعـــاة الــنــظــام 
الــتــأديــبــي المـــقـــرر فـــي ســيــاســة المــــوارد 
 هذه السلطة استثنائية 

ّ
البشرية، وأن

الــقــواعــد  تــســتــمــدهــا جــهــة الإدارة مـــن 
ــذلـــك  المـــنـــظـــمـــة لـــلـــعـــقـــود الإداريـــــــــــــة، وبـ
القرار قد صدر متفقاً وصحيحَ  يكون 

القانون الواقع. 
 
ّ
ــررت المــحــكــمــة الإداريـــــــة أن ــ ــراً، قـ ــيــ وأخــ

¶ المحامي جذنان الهاجري

قــدم المــحــامــي حـــواس مــنــاور الشمري 
مــــذكــــرة دفـــاعـــيـــة بـــحـــق مـــوكـــلـــه، جـــاء 
 المحكمة بنت قضاءها بعد 

ّ
فيها: إن

سردها للنصوص القانونية المنظمة 
للعلاقة بين الطرفين، والإجراءات التي 
ينبغي اتباعها فيما يتعلق بالتأديب، 
ورأي محكمة التمييز، وأســس الحكم 

وأسبابه،
 المدعي كان يرتبط بالمدعى 

ّ
 ويتبين أن

عليها بعقد عمل، وتمّ تعيينه موظفاً 
بــــالــــجــــامــــعــــة، وخــــــــــال عــــمــــلــــه حــصــل 
عــلــى تــرقــيــة وهـــي الـــدرجـــة الــوظــيــفــيــة 
ــارس عـــام  ــ ــان بـــتـــاريـــخ مــ ــ الـــثـــانـــيـــة، وكــ
إنــهــاء  الــجــامــعــة  ــرر رئـــيـــس  ــ 2015، وقـ
عقد عمله في أول أبريل 2015، بسبب 
مخالفته لشروط العقد ونظام العمل 
تــمّ التحقيق معه من  بالجامعة.. كما 

الجهة المختصة؛ 
ما بين شهري فبراير ومـــارس، وبناءً 
ــراراً بإنهاء  قــ الــجــامــعــة  عليه أصــــدرت 
خــدمــات المــواطــن، الــذي اتخذ فــي حقه 
إجراء تأديبي تمهيدي وهو التحقيق، 
الــهــيــئــة  إلـــــــى  ــتــــم إحــــالــــتــــه  تــ دون أن 
ــذا يــشــكــل  ــ ــ الـــتـــأديـــبـــيـــة المـــخـــتـــصـــة، وهـ
مــخــالــفــة صــريــحــة لــحــكــم الــقــانــون من 
ــادة 132، مــن المـــرســـوم بــقــانــون رقــم  المــ
34 لسنة 2004 بــشــأن تنظيم جامعة 
قــطــر.. وتــنــص المـــادة 137 مــن القانون 
 رئيس الهيئة 

ّ
المنظم للجامعة، على أن

الــتــأديــبــيــة هـــو الــــذي يــتــولــى دعــوتــهــا 
لـــانـــعـــقـــاد فــــي مـــيـــعـــاد لا يـــتـــجـــاوز الــــ 
7 أيــــام مـــن تـــاريـــخ إحــالــتــه، كــمــا تبين 
 
ّ
الــدعــوى أن للمحكمة من خــال أوراق 
المــدعــي كــان مــوضــوع عقوبة تأديبية 

سابقة، 
تمثلت فــي عــقــابــه بــخــصــم 3 أيــــام من 
راتبه لنفس السبب، وبعد ذلــك صدر 
ــل المــــواطــــن.  ــمـ ــد عـ ــقـ الـــــقـــــرار بــــإنــــهــــاء عـ
وتــنــص المـــادة 137 مــن قــانــون جامعة 
قطر أنه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء 

للمخالفة الواحدة، 
ــون فــيــه  ــ ــعـ ــطـــ ــ مــــمــــا يـــــكـــــون الـــــــقـــــــرار المـ
والقاضي بإنهاء عقد الموظف مخالفاً 

لحكم القانون على أكثر من صعيد،
 ويـــتـــعـــن الـــقـــضـــاء بـــإلـــغـــائـــه. وفــيــمــا 
يــخــص المـــوضـــوع، فــالمــقــرر فـــي قــضــاء 

محكمة التمييز، 
 العقود الإداريـــة تتميز عن العقود 

ّ
أن

المــدنــيــة بطابع خـــاص، ويــتــرتــب عليه 
لـــإدارة دائماً سلطة إنهاء العقد،  أنــه 

الاستئناف قد استوفى سائر أوضاعه 
الشكلية المقررة، ومن حيث الموضوع؛ 
ــعــــي المـــــقـــــدم مـــــن المـــســـتـــأنـــف  ــنــ  الــ

ّ
فـــــــــإن

 كــل مــا أورده 
ّ
بصفته غير ســديــد، وأن

ــنـــاء  ــبـــق تـــــرديـــــده أثـ ــأنـــف قــــد سـ ــتـ المـــسـ
مداولات أول درجة، والحكم المستأنف 
قـــد رد عــلــى كـــل مـــا أثــيــر وفـــنـــده. ومــن 
جانبه قــال المحامي جذنان الهاجري 
)الوكيل القانوني للموظف(: إنه تبين 
ــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة المــتــعــلــقــة  ــن الـ مــ
بــتــنــظــيــم جـــامـــعـــة قــــطــــر، أنــــهــــا تــشــيــر 
ــاء  ــنــ إلـــــــى اخــــتــــصــــاصــــات مـــجـــلـــس أمــ
الجامعة، والمحددة في وضع السياسة 
لــلــجــامــعــة، ومــراقــبــة تنفيذها  الــعــامــة 
ــراف الــعــام عــلــيــهــا، وعــلــى كافة  ــ والإشــ
الأنشطة والنظم المتعلقة بها إصــدار 
اللوائح الأكاديمية والمالية والإداريــة 
ــح إعــــفــــاء هــيــئــة  ــ ــوائـ ــ والــتــنــظــيــمــيــة ولـ
ــفــــن بـــهـــا.  الــــتــــدريــــس وشـــــــــؤون المــــوظــ
كــمــا حـــدد الــقــانــون الــنــظــام الــتــأديــبــي 
اتـــه الــتــي ينبغي الالــتــزام بها،  وإجـــراء
من تحقيق واستماع للشهود وإحالة 
إلــى الهيئة التأديبية، وحــدد  المــوظــف 
التأديبية التي يجوز  أيضاً الجزاءات 
ــلــــى المـــــوظـــــف المــــخــــالــــف.  تـــوقـــيـــعـــهـــا عــ
ويــســتــخــلــص مـــن المـــبـــادئ الــقــانــونــيــة 
 إنهاء عقد الموظف لسبب 

ّ
السابقة أن

يــن  تــأديــبــي يــقــتــضــي الالـــتـــزام بــإجــراء
جوهريين، هما:

 أولًا: التحقيق معه فيما نسب إليه من 
إلــى الهيئة  مخالفات، وثانياً: إحالته 
التأديبية المختصة خلال أجل محدد، 
ــه لا يــمــكــن مــعــاقــبــة  ــى أنــ بـــالإضـــافـــة إلــ

المخالف على نفس الفعل مرتين.
المــواطــن سبق   

ّ
والثابت من الأوراق أن

وعوقب بخصم راتبه، ثم عوقب على 
نــفــس الــفــعــل ومـــن طـــرف الــجــهــة ذاتــهــا 
ــعـــد مــخــالــفــة  بــــإنــــهــــاء عــــقــــده، وهـــــــذا يـ

صريحة للقانون.
 الــحــكــم المــســتــأنــف 

ّ
وتــــرى المــحــكــمــة أن

قـــد حــمــل فـــي طــيــاتــه الـــــرد الــقــانــونــي 
أثــاره المستأنف  الصحيح على كل ما 
نــــعــــيــــا عـــــلـــــيـــــه، مـــــمـــــا يــــضــــحــــى مـــعـــه 
ــــاس غير  الاســتــئــنــاف قــائــمــا عــلــى أسـ
صحيح من القانون أو الواقع، ويتعين 

معه القضاء برفضه.
ــة استئناف  ــ ورفــضــت المحكمة الإداريـ
الـــجـــامـــعـــة، وقـــــــررت قـــبـــول اســتــئــنــاف 
المـــوظـــف، وإعــــادتــــه لــعــمــلــه عــلــى نفس 

الدرجة الوظيفية.

السند القانوني للمحكمة الإدارية

حكم أول درجة أعاد حق المواطن
كانت محكمة أول درجة هي الدائرة الإدارية بالمحكمة الإدارية، 
 ،

ً
قد قررت في حكمها قبول الطعن المقدم من الموظف شكلا

ــار قــانــونــيــة.  ــوع؛ بــإلــغــاء مـــا يــتــرتــب عــلــيــه مـــن آثــ وفـــي المـــوضـ
المــوقــرة برئاسة  القضائية  الهيئة  الحكم فــي جلسة  وصــدر 
الجميلي، وعضوية كل من  القاضي الأستاذ محمد طايس 
الــقــاضــي الأســتــاذ أحــمــد فـــوزي، والــقــاضــي الــدكــتــور إدريــس 
فجر. وأوضح المحامي حواس الشمري ـ في مذكرته الدفاعية 
بحق موكله ـ أنّ قرار الجامعة خالف المادة 137 من القانون، 
التي يجوز توقيعها على الموظف،  التأديبية  الجزاءات  بشأن 

بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الرابعة، فما دونها، أو 
ما يعادلها من الراتب، وهي التنبيه واللوم والخصم من الراتب، 
والوقف عن العمل وخفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى والعزل 
من الوظيفة، إلا أنه لا يجوز توقيع أكثر من جــزاء للمخالفة 
الواحدة. وأنه حسب المادة 138 من القانون، يتم تشكيل لجنة 

تأديبية، تختص بوظائف الدرجة الرابعة فما دونها،
لم تتم  أنه  للمساءلة، إلا  المحالين  الموظفين  للنظر في إيقاف   
ــزاءات  إحــالــة المــوظــف للجنة الــتــأديــبــيــة، بــل صـــدرت بحقه جـ

مباشرة.


